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ضیاء عودة 4 مارس 2017

هیكلیة جدیدة لمحاكم ریف حلب .. مجلس القضاء یرفض التدخل
enabbaladi.net/archives/135021

عنب بلدي – ضیاء عودة

بعد حوالي ثلاثة أشهر من تشكیلها من قبل قضاة ومحامین اقترحهم “مجلس القضاء الأعلى” في حلب، بتعاون مع
الفصائل المقاتلة والمجلس المحلي في جرابلس، سُلمت محكمة جرابلس المركزیة إلى قضاة سوریین منشقین عن النظام

السوري، عُینوا من قبل وزارة العدل التركیة، على أن تطبق هذه العملیة على كافة محاكم الریف الحلبي، الخاضع
لسیطرة فصائل “درع الفرات” تباعًا.

وكانت محكمة جرابلس أتبعت سابقًا لـ “مجلس القضاء الأعلى الحر”، والذي أعلنت تأسیسه سبع محاكم بحلب في تموز
2015، من أجل “استقرار الأمن”، خاصة بعد حالة الفوضى التي تلت تحریر المدینة، إضافة إلى “الجرائم” التي نفذها تنظیم

“الدولة” أثناء سیطرته على المدینة منذ 2014.

في الأیام القلیلة الماضیة انتشرت عدة بیانات بخصوص تسلیم المحكمة للحكومة السوریة المؤقتة، إلا أن القاضي محمد مشعل نفى
أن یكون للحكومة المؤقتة أي علاقة بالمحكمة المذكورة.
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تضم منطقة شمال حلب عددًا من المدن والبلدات الرئیسیة، التي تخضع جمیعها لسیطرة فصائل “الجیش الحر”، المنضویة
في غرفة عملیات “درع الفرات”، وأبرزها: مدن جرابلس، واعزاز، ومارع، وقرى وبلدات الراعي، ودابق، وصوران.

وعقب تحریر المنطقة الشمالیة من حلب، أُنشئت عدة محاكم متفرقة تولّت الفصل في الخلافات والنزاعات القائمة بین الناس
والفصائل، وكُلفت بالالتزام بتطبیق “الأحكام” بین الأطراف، وكان آخرها محكمة صوران.

في 5 شباط 2017 زار رئیس الحكومة السوریة المؤقتة، الدكتور جواد أبو حطب، مدینة صوران، للوقوف على أعمال
المجالس المحلیة والمحاكم في البلدة، ومدن الریف الشمالي، وإعادة تفعیل العمل المؤسساتي في المنطقة.

وقال رئیس الحكومة إن الزیارة تأتي للوقوف على عمل المحاكم التي تم افتتاحها مؤخرًا، وتفعیل “دور المؤسسات في
المنطقة”.

وسیتركز عمل المحاكم المفتتحة حدیثًا، بحسب أبو حطب، على “أصول المقاضاة التي سادت في سوریا حسب القانون
السوري، وبما لا یخالف الشریعة الإسلامیة”.

لا اعتراف تركي بقرارات المؤسسات الثوریة

تحدثت عنب بلدي مع محمد مشعل، وهو قاض في محكمة جرابلس سابقًا، للوقوف على الأسباب التي استدعت تغییر الهیكلیة
السابقة للمحكمة القضائیة، وقال إن عملیة تسلیم المحكمة جاءت بقرار من الحكومة التركیة، ضمن خطتها في “تنظیم كافة الأمور

والمؤسسات الثوریة بالطریقة التي تناسبها، في الشمال السوري”.

مضیفًا أن ذلك تزامن مع غیاب الاعتراف التركي بالقرارت التي تصدرها المؤسسات والمنظمات السوریة، المعلنة بعد الثورة
السوریة، “فلا وجود للتعامل التركي السوري في المناطق الخاضعة للمعارضة السوریة، وعملیة البناء تتم عبر الخطة التركیة

فقط”.

وتشكلت محكمة جرابلس سابقًا عقب مشاورات مكثفة بین “مجلس القضاء الأعلى” في حلب، والفصائل العسكریة الموجودة في
المدنیة، والمجلس المحلي.

وبعد تأسیسها، شُكلت لجنة من قبل عدد من القضاة الذین لهم “باع طویل”، ناشدت من لدیه الخبرة ویرى في نفسه القدرة على أن
یكون قاضیًا أو محامیًا أو كاتبًا أو إداریًا، التسجیل في المحكمة، خلال مدة أعلنتها اللجنة وامتدت عشرة أیام، لیتقدم خلال المدة

المحددة قرابة 15 شخصًا.

وأجرت اللجنة مسابقة ضمن شروط محددة ممن یحملون شهادتي القانون والشریعة، وتتوافر لدیهم خبرات سابقة، ضمن معاییر
مجلس القضاء الأعلى.

وكانت الأولویة في التعیین آنذاك للقضاة الذین انشقوا عن النظام السوري، ثم لمن خضعوا لدورات قضائیة في مجلس القضاء
الأعلى، وضمن معهد القضاء العالي في قطر.

ما ذكره مشعل أشار إلیه عضو “مجلس القضاء السوري المستقل”، إبراهیم الحسین، في حدیث لعنب بلدي.

یقول الحسین “بقناعتنا في المجلس، الملف القضائي هو ملف سیادي ولا یمكن بأي حال من الأحوال التهاون فیه، أو السماح بتدخل
دول أخرى أو جهات لا تمتلك أي شرعیة لمقاربة هذا الملف”.

في حین أشار القاضي مشعل إلى أن “عملیة التغییر لا تنطبق على المحاكم، بل ستطبق على كافة المؤسسات الثوریة في المنطقة،
كما هو الحال في المجلس الشرعي في ریف حلب، الذي لم یتم الاعتراف به نهائیًا، وتم انتقاء الموظفین والدعاة عن طریق

الحكومة التركیة”.

واستنكر مشعل الطریقة التي سلمت بها المحكمة إلى القضاة الجدد، دون أي تواصل سابق أو توضیح للأهداف التي كان من
الممكن أن یتم العمل علیها بشكل مشترك.
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كما أن “الأنباء المتباینة عن قادة عملیات الفصائل العاملة في المنطقة، منهم من دعا إلى تسلیم المحكمة، وآخرون دعوا إلى عدم
تسلیمها، وكان لها الدور الأكبر في البلبلة التي حدثت في الأیام الماضیة”.

محكمة اعزاز: ینقصنا “الاعتراف والشرعیة“

لم یقتصر تطبیق العملیة على محكمة جرابلس، إذ تتالت الأنباء التي تؤكد نیة تكرار النموذج في كافة محاكم الریف الحلبي
الشمالي، وأهمها محكمة مدینة اعزاز.

تواصلت عنب بلدي مع القاضي في محكمة اعزاز، یاسر باشا، وأكد أن “الشرطة الحرة أنهت تدریباتها واستلمت مركز المحكمة
في المدینة”، مشیرًا إلى نقاشات تدور بشأن القضاء، “لإعادة ترتیبه وإعادة هیكلیته، كما هو الحال بمحكمة جرابلس، مع بعض

التعدیلات الطفیفة”.

كما جاءت الخطوة، وفق الباشا، لـ”إعادة تفعیل القانون وسیادته وتطبیقه بما یتناسب مع المعاییر الدولیة”، مضیفًا “لدینا هیكلیة
قضائیة منذ سنتین، لكن ینقصنا الاعتراف والشرعیة”.

من جهته اعتبر القاضي إبراهیم الحسین “أن حال المحاكم في المناطق الخارجة عن سیطرة النظام لن یستقیم إن لم تكن تحت
إشراف جهة لها المشروعیة والخبرة الكافیتین لإدارة هذه المحاكم”.

مجلس القضاء الأعلى: قدمنا رؤیة واضحة ونسعى للتواصل مع الحكومة

وفي سیاق الحدیث عن الوضع الذي ستؤول إلیه المحاكم في ریف حلب الشمالي، قال الحسین “نتمنى أن تنجح مساعینا التي قمنا
بها في مجلس القضاء السوري من خلال التواصل مع الحكومة المؤقتة، وكل الجهات المعنیة، فقد أبدینا كامل الاستعداد للعمل

وقدمنا رؤیة واضحة ومحددة تنسجم مع ما سبق”.

وتتضمن هذه الرؤیة، بحسب الحسین، “عدم الوقوع في أي مطب أو خلل دستوري أو قانوني، لا لجهة تشكیل المحاكم، ولا لجهة
تعیین القضاة العاملین فیها، ولا لجهة القانون الواجب العمل به”.

رئیس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، أكد في حدیث لعنب بلدي أن “الحكومة تقوم بترتیب كل المنطقة ضمن إطارها، إلا أنه
یلزمها بعض الوقت… نحن كحكومة منذ ستة أشهر نحاول أن نعید ترتیب كل الأمور الماضیة، وخلال الأیام المقبلة ستكون كافة

الأمور ضمن برنامج جدید”.

وأشار أبو حطب “إننا نعید الأنظمة، ومؤسساتنا كما كانت ولن نخترع شیئًا جدیدًا، الطبیة  والخدمیة كاملة ضمن أسس وقوانین
ثابتة لإعادة ترتیب البلد من جدید”.

الحسین أوضح أن “تطبیق الرؤیة كان كفیلاً بإضفاء الشرعیة والطابع الدستوري والمؤسساتي الحقیقي، لیس فقط على محكمة
جرابلس، بل على كل المحاكم التي یمكن إنشاؤها لاحقًا في سائر المناطق الخارجة عن سیطرة النظام”.

وأضاف “یبدو أن الأمور لم تسر كما ینبغي أن تكون علیها، وتم تكلیف بعض الزملاء القضاة بصفاتهم الشخصیة للعمل في محكمة
جرابلس، ورغم أننا نتمنى أن تتغیر حال محكمة جرابلس وكل المحاكم للأفضل، فإننا نؤكد أن مجلس القضاء السوري، والذي
یضم معظم قضاة الدولة السوریة والذین قطعوا صلتهم بالنظام، لا علاقة له أبدًا لا بمحكمة جرابلس ولا بغیرها من المحاكم”.

في ختام الحدیث أكد أبو حطب أن “العملیة تحتاج إلى عمل شاق وترتیبات خاصة وتعدیلات خاصة، وانتقاء ما نستطیع توجیهه..
عمل كبیر جدًا ویحتاج وقتًا”.
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